جامعـــــــــــــة العربــــــي بـــــــــن مهيــــــــــــــــــدي – أم البواقـــــــــــي
كلية العلوم الحقوق والعلوم السياسية  

- قســـــــم الحقـــــوق -  

                             مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة : 
المنازعـــــــات الجبائيـــــــــة 
مجموعـة دروس ملقــاة على طلبة الماستر للسنة الأولى 

تخصص قانون عــــــام 

إعداد الأستاذ/بومعـــزة رشيــــد
السنة الجامعية 2020/2021
مقدمـــــــة : - 
تحتل الجباية مكانة متميزة وهامة ضمن وسائل تطوير الإقتصاد باعتبارها مصدرا أساسيا تعتمد 
عليه الدولة والجماعات المحلية في إيراداتها وإعداد ميزانياتها ، ومن ثمة كان لزاما على هاته الكيانات العمل والبحث للوصول إلى إيجاد نظام جبائي عادل ، غير معقد وغير متشعب ، يضمن الحصيلة الجبائية للدولة عموما لكي تستطيع فيما بعد مواجهة الأعباء الضخمة التي هي على عاتقها في كافة الميادين كالصحة ، التربية والتعليم ، الأشغال العمومية والطرقات ، حماية البيئة ... 
ويمكن القول أن الدولة الجزائرية إيمانا منها بهذه الأهداف وشعورا بأعبائها تعمل منذ سنة 1991 على تبني سياسة الإصلاح الجبائي بصدور القانون رقم 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، والذي جاء بنظام جبائي يواكب التحول الإقتصادي الحاصل وقتها ، والإنتقال من ذلك النظام الإقتصادي الموجه إلى الإقتصاد الحر القائم على فكرة السماح للأشخاص الطبيعية ورؤوس الأموال الخاصة بتأسيس الشركات بأنواعها للنشاط التجاري والإقتصادي لتحقيق الأرباح ، وأيضا إستقلال المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وإخضاعهم لمجموعة من أنواع الضرائب ، كما شمل الإصلاح الجبائي من جهة أخرى التنظيم الهيكلي بشريا وماديا للمصالح الضريبية .

يقصد بالنظام الجبائي مجموعة من الإجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضريبة وكيفية تحصيلها ، وتلك الإجراءات عموما المتضمنة في قواعد قانونية تحدد كيفية تقدير الوعاء الضريبي ، وحساب الضريبة المستحقة ، المجال الذي تطبق فيه هذه الضريبة ، أساليب التحصيل ، وإجراءات فض المنازعات أمام الإدارة الجبائية أو القضاء الإداري ، وكذلك الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة الجبائية أمام القضاء الجزائي إثر متابعتها للمكلفين والعقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام والتشريعات الجبائية .
ويتشكل النظام الجبائي الجزائري من نصوص قانونية خاصة موزعة على ستة قوانين تتمثل في :-

- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة Code des Impôts Dirècts et Taxes Assimilées -   
- قانون الرسم على رقم الأعمال – Code des Taxes sur le Chiffre d´Affaires
- قانون الضرائب غير المباشرة   – Code des Impôts Indirècts
- قانون التسجيــــــــــــــــــــــــــل  – Code d´Enrégistrement
- قانون الطابــــــــــــــــــــــــــــــع – Code du Timbre
- قانون الإجراءات الجبائية ( الذي صدر بنص المادة 40 من قانون المالية لسنة 2002 )    – Code des Procédures fiscales 


وإعمالا من المؤسس الدستوري والمشرع الجزائريين لمبدأ حسن النية المفترض(1) الذي تولد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) – تنص المادة 78 من دستور 01/16 " كل المواطنين يتساوون في أداء الضريبة ، ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية "، وتنص كذلك على أنه "لا يجوز أن تُحْدَثَ أية ضريبة إلا بمقتضى قانون".....
عنه نظاما جبائيا تصريحيا إراديا وتلقائيا ، بمعنى أن تأسيس الضريبة يتم بعد إدراج المكلف بالضريبة لجميع 
البيانات والعناصر الضرورية ضمن تصريحه المسلم للإدارة الجبائية بإرادته ومن تلقاء نفسه ، مع إحتفاظ الإدارة الجبائية طبعا بحقها الرقابي للتأكد من صحة تلك البيانات والعناصر والمعلومات الواردة في التصريحات المكتتبة وصدق الأسس المنشِأة للضريبة ، كما أنه ينبغي من جهة مقابلة على الإدارة الجبائية تقديم ومواجهة المكلف بالضريبة بالمعلومات التي يمكن أن يكون قد أخفاها أو سهى عنها أثناء التصريح .
وبالرغم من سعي الإدارة الجبائية الدائم إلى تزويد المكلفين والخاضعين للضريبة بتحسيسهم بأهميتها وتعريفهم بها كميثاق المكلف بالضريبة ، والدليل التطبيقي للمكلفين بالضريبة ، الذي يصدر عن وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب ، وإنشاء موقع إلكتروني للمديرية العامة للضرائب (1) إلا أن يحصل في كثير من الأحيان عدم رضا المكلف بالضريبة أو الخاضع للضريبة بقرارات الإدارة الجبائية خلال فترة إيداع التصريحات بالمداخيل ورقم الأعمال وتأسيس الضريبة أو أثناء مراجعة الحسابات والتحقيق فيها أي نشوء المنازعة على مستوى الوعاء ، كما يمكن أن يحصل عدم رضا المكلف بالضريبة عن إجراءات المتابعة أثناء عمليات تحصيلها ، والملاحظ بأن هذه المناعات عادة تكون من المكلف تجاه الإدارة سواء أمامها أو أمام الجهات القضائية المختصة ، كما يمكن أن تكون المنازعة من الإدارة الجبائية تجاه المكلف والخاضع للضريبة وتكون بإيداع الشكاوى أمام القضاء الجزائي في حالة الغش أو التهرب الضريبي .    

يمكن القول بأن هذه المقدمة تتضمن الإشارة إلى أهم المحاور المقررة لدراسة مادة المنازعات الجبائية وهي مادة ذات أبعاد إقتصادية كونها فنية من جهة ومن جهة أخرى فهي ذات بعد قانوني موضوعي و إجرائي في نفس الوقت تدرس مفهومها ، أنواعها والإختصاص وطرق سير هذه الدعوى ، لنحاول الوصول بالطالب المتخصص في قانون الأعمال إلى تحقيق أهدافه من دراسته لهذه المادة كونها من أكثرها صلة بتخصصه حتى يقف على مفهوم المنازعة الجبائية ، مجالها ، نطاقها ، أنواعها ، والجهات الإدارية و الولائية والقضائية المختصة بالنظر فيها والمساهمة في فضها ، تحقيقا للمصلحتين مصلحة الدولة ومصلحة المكلف بالضريبة .
أ و لا : مبحث تمهيدي : - تعريف المنازعة الجبائية ومجالها : - 


المطلب 1 : - تعريف المنازعة الجبائية : - تعرف المنازعة الجبائية بمفهومها الواسع بأنها : - 

" مجموعة القواعد المطبقة على المنازعات التي تطرأ بين المصالح الضريبية والمكلفين والناتجة عن نزاعات حول مسائل قانونية تتعلق بتحديد وتغطية الضريبة من جهة وتحصيلها من جهة ثانية " (2) كما يعرفها أ/ يحي محيوت(3) بأنها : « Le contentieux fiscal se définit comme étant l’ensemble des règles applicables aux litiges opposant formellement sur le font du droit ‚ les servises fiscaux aux contribiables dont la situation en définitives est donnée en dernier lieu par décision juridictionnelle » . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
1– الموقــع الإلكتـــروني www.mfdgi.gov.dz
2 – تعريف للأستاذ/ بن سحلي سعد وارد بكتاب للأستاذ/ عزيز أمزيان ، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، 
عين مليلة – الجزائر ، سنة الطبع 2005 ، ص 07 . 
3 –  يحي محيوت ، قانون الإجراءات الجبائية ، دار المعرفة ، باب الواد الجزائر ، الطبعة 2009 ، ص 111 .

المطلب 2 : – مجال المنازعات الجبائية : - بالرجوع إلى التعريفين السابقين يمكن القول بأن مجال

المنازعات الجبائية يشمل كل رفض أو طعن أو  إحتجاج من المكلفين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ، تجارا أو مهنيين ، مواطنين أو أجانب على كل أنواع الضرائب والرسوم و الغرامات المستحقة والمفروضة عليهم ، وترجع في تأسيسها إلى إحدى القوانين الخمسة الأولى المذكورة أعلاه ، إما لإعتقادهم في خطئها وعدم مشروعيتها في تأسيس أو حساب الضريبة أو الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ، فيأخذ هذا الإحتجاج أو الطعن موضوع طلب إلغائها من خلال الطعن النزاعي Recours contentieux ، أو عندما يكون المكلف في حالة عوز يجعله غير قادر على التحرر كليا أو جزئيا من دفع ديونه الجبائيــة أو الغرامـــات تجــاه الخزينــة، فيأخذ الطعن أو المنازعة موضـوع طلب التخفيض بالتلطف من خلال الطعن الولائي Recour Gracieux ، وهذا إما أمام الإدارة الجبائية أو أمام الجهات القضائية صاحبة الإختصاص، وهذه هي منازعات الوعاء، كما يمكن أن تكون المنازعة الجبائية من المكلف بالضريبة المتابع بالتحصيل بالنسبة للمبالغ المستحقة (Exigible Les Montants ) في مواجهة الإجراءات والطرق في المتابعة والتحصيل، وهي منازعات التتحصيل ، وهو ما سنتناوله من خلال الفصول التالية : - 

الفصل الأول : - المنازعات أمام الإدارة الجبائية : -

المبحث الأول : - المنازعات الخاصة بالوعاء : -



يجدر الوقوف قبل كل شيئ على المقصود من مصطلح الوعاء في إدارة الضرائب، والذي يمثل تلك المرحلة الإدارية التي تقوم فيها الإدارة الجبائية - مراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب (1) ومديرية المؤسسات الكبرى(2)  بواسطة مفتشيها وأعوانها بتقدير المستحقات التي تقع على كاهل المكلف ، فهي بذلك مرحلة جمع المعلومات والإستدلالات قصد حساب الضريبة وربطها ، وذلك وفق الأنظمة الجبائية المعتمدة وهي نظام التقدير الجزافي بالنسبة لصغار التجار ، ونظام الربح الحقيقي بالنسبة للنشاطات و الأرباح الصناعية والتجارية ، ونظام التقدير الإداري أو التصريح المراقب أو المبسط بالنسبة لأرباح المهن غير التجارية ، وينتج عن ذلك إعداد جداول وأوراد للتحصيل تحدد قيمة هذه المستحقات .


وخلال هذه المرحلة التي هي المرحلة الأولى لإنشاء وتأسيس الضريبة والرسم والأتاوة ، أو حتى بمناسبة تسويتها أي إعادة التقويم والرقابة الجبائية كما نصت على ذلك المادتين 18 و 19 من ق إ ج خلال التصحيح التلقائي أو المراجعة والتحقيق المعمق في المحاسبة من طرف أجهزة الرقابة (3)  تأسيسا على معلومات خاطئة عن قصد أو بدونه من طرف المكلف ، يكون لهذا المكلف أو الخاضع للضريبة حق المناقشة الشفوية والكتابية لمصالح الوعاء بمفـــرده أو بالإستعانة بمحام مسجل لدى نقابة المحامين أو شخصا يستمد من وظيفته حق التصرف باسم المكلف بالضريبة ، مع إحترام الآجال و الإجراءات القانونية التالية : - 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) – إرجع للمواد 71 ، 73 ، 76 من ق إ ج .

(2)– أنظر المادتين 172 ، 173 من نفس القانون .
(3)- تتمثل هانه الأجهزة في أربعة هي : - 1 مصالح المراجعة والبحث SRV  ، المتواجدة حاليا بالجزائر العاصمة ، وهران، قسنطينة والعاصمة، تتمتع بصلاحيات التدخل على مستوى التراب الوطني للتحقيق في وضعية كبار المكلفين بالضريبة لأهمية نشاطهم .



- 2 المديرية الفرعية للرقابة الجبائية  SDCF التابعة للمديريات الولائية للضرائب في إطار الإقليم الإداري للولاية .




- 3 المصلحة الرئيسية للرقابة الجبائية التابعة لمركز الضرائب .




- 4 مديرية المؤسسات الكبرى ، وهذين الأخيرين بصدد الإنشاء حاليا.   




- على مستوى المفتشية المختصة إقليميا يكون الجواب كتابيا على المطبوعة المحددة قانونا ، وذلك في أجل شهر واحد (01) .

- أما على مستوى بقية المصالح المكلفة بالرقابة الجبائية من طرف الأجهزة المذكورة أعلاه ، فإنها تمهل المكلف لمدة زمنية كافية تمكِّنه من إعداد وثائقه والإستعداد لمناقشتها مع المصلحة المعنية .

وتتحدد المستحقات والأداءات الضريبية بعد ذلك على عاتق المكلف التي تنتهي بإصدار الجدول الضريبي الذي يصبح فيما بعد سندا للتحصيل يعمل قابض الضرائب على تحصيله .   


غير أنه في حالة عدم إقتناع المكلف بالحقوق المسجلة على عاتقه يمكنه اللجوء إلى إجراءات المنازعات الجبائية سواء باللجوء لإجراءات الطعن الولائي أو باللجوء للإجراءات المقررة للطعن النزاعي بقصد إستدراك الأخطاء أو الإزدواجية في فرض الضريبة وحسابها ، وإما للإستفادة من حق ناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي كما نصت بذلك المادة 70 من ق إ ج 


المطلب الأول : تقديم الشكاوى الأولية أو التظلم المسبق : - Réclamations préalables auprès des services fiscaux أوجبت المادة 71 من قانون الإجراءات الجبائية توجيه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة 70 أعلاه حسب الحالة إلى المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة ، غير أنه فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة التابعين لمجال إختصاص مديرية المؤسسات الكبرى DGE ، يتعين عليهم رفع شكاويهم لمدير هذه الهيئة .


الفرع الأول : آجال تقديم الشكوى أو التظلم المسبق : -








يتعين لقبول الشكاوى المتعلقة بأنواع الضرائب المنصوص عنها في المادة 70 من ق إ ج ج من طرف المكلف أمام الجهات الإدارية المختصة طبقا لنص المادة 71 من ذات القانون إلى كلٍّ من المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة ، أن تقدم في الآجال المحددة بنص المادة 72 من نفس القانون دائما مع تسليم المكلف بالضريبة صاحب الشكوى وصلا يثبت إيداعه لشكواه ضمن الآجال التالية : - 


أولا : - الآجال العامة : - 
والتي هي بصفة عامة 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة إدراج الجدول للتحصيل 
أو وقوع الأحداث التي تبرر هذه الشكاوى ، فالجداول المدرجة للتحصيل من أول جانفي  إلى 31 ديسمبر من سنة 2011 يسري الأجل المحدد للشكوى بشأنها إلى غاية 31 ديسمبر 2012 .    

ويتم قبول الشكوى في الحالات التي لا تستوجب وضع جدول كمايلــي : - 

- إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية للسنة التي تم خلالها تطبيق الإقتطاع من المصدر موضوع النزاع ، وذلك في حالة تسديد الضريبة تبعا لنظام الإقتطاع من المصدر كالضريبة المفروضة على  الدخل الإجمالي على الأجور بالنسبة للأجراء مثلا ( Art 128 du CID IRG-salaire ).

- إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها إن تعلق الأمر بحالات أخرى.


ثانيا : - الآجال الخاصة : - 
توجد آجال خاصة Des délais spéciaux مستثناة من الآجال العامة المذكورة أعلاه 
ويتعلق الأمر بحالتي – 1 التطبيق الخاطئ أو المزدوج للضريبة ، و – 2 إستلام إنذارات جديدة .    

1 – التطبيق الخاطئ أو المزدوج للضريبة  Du faux et double emploi : - 











ينقضي الأجل في هاته الحالة في 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية للسنة التي تيقن أو تأكد فيها المكلف بالضريبة بوجود أقساط فرضت عليها الضريبة بصفة غير قانونية نتيجة لخطأ أو إزدواجية في فرضها أي تكرار وهي الحالة التي نصت عليها المادة 72 فقرة 2 من ق إ ج ج .

2 - إستلام إنذارات جديدة  De la réclamation de nouveaux avèrtissements : -









ينقضي أجل الشكوى في هاته الحالة كذلك في 31 ديسمبر من السنة الثانية الموالية لسنة إستلام هذه الإنذارات الجديدة من مصلحة الضرائب التي يتبعها وذلك في حالة أو إثر وقوع أخطاء في الإرسال سواء كان الخطأ راجع إلى الإدارة أو إلى ظهور جديد في الملف الجبائي . 


الفرع الثاني : شكل الشكوى ومضمونها ( الشروط الشكلية و الموضوعية ) : -











أوجبت المادة 73 من ق إ ج ج جملة من الشروط والبيانات الشكلية وأخرى موضوعية تتعلق بمحتوى الشكاية ومضمونها والمقدمة أمام المصالح الجبائية المختصة ، لكي تتمكن من الإطلاع عليها ودراستها والبت فيها ، وتتمثل هذه الشروط فيمايلي : - 

أ و لا : الشروط الشكليــة : - 

إلى جانب إحترام الآجال المنصوص عليها آنفا توجب المادة 73 و 75 من ق إ ج 

أوجبت المادة 73 جملة من الشروط الشكلية والبيانات في العريضة أو الرسالة على المكلف صاحب الشكوى تجمع بين المرونة في بعضها تسهيلا عليه ، وبين الصعوبة في البعض الآخر حفاظا على حقوق الإدارة الجبائية ، وهذه الشروط تتمثل فيمايلـــي :-


1 – يجب أن تكون الشكاية مكتوبة ومحررة على ورق عادي ، ولا تخضع لحقوق الطابع .


2 – يجب أن تكون الشكاوى فردية أي شخصية أي ليست جماعية باستثنــاء : - 



- المكلفون الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا .

- أعضاء شركات الأشخاص كشركة التضامن SNC ،الذين يعترضون على الضرائب المفروضة
على الشركة أن يقدموا شكوى جماعية .


3 – أن تقدم الشكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة أي خاصة بنشاط تجاري واحد يحمل رقم مادة واحدة article    Néméro D’.
4 – يجب أن تحمل الشكاية التوقيع باليد للمكلف المنازع نفسه أو وكيله القانوني مع الأخذ بالإستثناءات المحددة في المادة 75 من ق إ ج ج .

5- يجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر ( المادة 75 فقرة 05 من ق إ ج ج ).

ثانيـا : الشروط الموضوعية : - 

    
يجب أن تتضمن كل شكوى تحت طائلة عدم القبول جملة من الشروط الموضوعية والبيانات التي يقع على صاحب الشكوى مراعاتها وإثباتها وهي كمايلــي : - 

1- ذكر نوع الضريبة المعترض عليها بدقة والمبلغ المتنازع بشأنه . 
2- بيان رقم المادة في الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة إن تعذر إستظهار الإنذار ، وفي الحالة التي لا تستوجب الضريبة وضع جدول ، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الإقتطاع أو الدفع . 

3 – متضمنة لعرض الأسباب المتذرع بها وكذا الإستنتاجات من طرف صاحب الشكوى ، وتحديد بدقة موضوع شكواه سواء كان بالتخفيض أو الإلغاء الكلي . 




        المطلب الثاني : التحقيق في محتوى الشكوى وقرار الإدارة : -









كأصل عام يختص المدير الولائي للضرائب بالبت والفصل في الشكاوى المقدمة إلى الإدارة الجبائية ، مع إشراك حسب الحالة كل من المفتشية أو المديرية العامة للضرائب ، وكل الهيئات الجبائية المستحدثة بموجب التقسيم المستحدث للنظام الجبائي الجديد المتمثل في مركز الضرائب و المركز الجواري للضرائب و مديرية المؤسسات الكبرى .




الفرع الأول : الإجراءات الخاصة بالمفتشية : - 








أعطت المادة 76 من ق إ ج الحق لمفتشية الضرائب التي قامت بتأسيس الضريبة وفرضها والقائمة بتسيير الملف الجبائي للمكلف بالضريبة ، النظر والتحقيق في محتوى الشكاية المقدمة ضد تلك الضريبة ، وفي الحقيقة يكون هذا التحقيق بأمر من المدير الولائي ، ويرفع المفتش ملخصا بالشكاية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأيه في أجل خمسة عشر (15) يوما ، وهو الأجل الذي بعد إنقضائه يقوم المفتش بتحرير إقتراحاته التي يرفعها بدوره إلى المدير الولائي للضرائب طبعا .

كما أجازت المادة ذاتها للمفتش المختص البت والفصل نهائيا بصفة فورية في هاته الشكاية إذا تبين له أنها لم تحترم الأشكال والبيانات وخصوصا الآجال المطلوبة ، أي أنها غير جديرة بالقبول ، غير أن هذا القرار يصدر عن المدير الولائي وتوقيعه ، والذي يعتبر تقرير رئيس المفتشية بالنسبة إليه إستئناسيا أي غير ملزم له .

وضمن نفس التبرير وهو معرفة الجهة التي قامت بتأسيس الضريبة ومعرفة وقائعها أكثر من غيرها ، يسند كذلك التحقيق في الشكاية إلى أعوان الرقابة والبحث والمراجعة وتقديم إقتراحاتهم عندما يكون موضوع الشكاية منصبا على التقديرات التي قامت بها هذه المصالح بمناسبة التحقيق المحاسبي .    


الفرع الثاني : إختصاصات وصلاحيات المدير الولائي للضرائب : -










يلعب المدير الولائي للضرائب الدور الأساسي و المحوري في فضِّ المنازعات الجبائية لأنه حتى وإن لعب كلٌّ من المفتش المختص إقليميا كما سبق الإشارة إليه ، أو رئيس مركز الضرائب ، أو حتى المديرية العامة للضرائب دورا في نظر الشكوى، كإبداء  الأول لإقتراحاته الإشتشارية ، أو تصرف الثاني بالنيابة ، وإبداء الثالثة رأيها فقط لا أكثر ولا أقل في بعض الشكاوى والتي لا تتعدى قيمتها مبلغا محددا ، فإن المدير الولائي للضرائب ينفرد بسلطة وإختصاص النطق بالرفض الكلي أو القبول الكلي أو الجزئي للشكوى .


ويمكن حصر سلطة المدير الولائي للضرائب وإختصاصاته على العموم في ثلاث سلطات هي كمايلـي :-


أ و لا : -  منح سلطة التفويــض : - 





منحت المادة 78 من ق إ ج لمدير الضرائب للولاية وكذلك رئيسي مركز الضرائب و المركز الجواري للضرائب تفويض سلطة قراراتهم للأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، وتحدد شروط منح تفويض الأخيران على التوالي بموجب مقررة من طرف المدير العام للضرائب.  
ثانيـا : - إصدار القرار في الشكوى والتبليغ : - 




يملك المدير الولائي للضرائب سلطة إصدار القرار في موضوع الشكوى الذي يمكن أن يتضمن رفض كلي لطلبات الشاكي أو تخفيض جزء أو كل الضريبة محل النزاع ، بعد أن يكون قد رجع إلى الإقتراحات المكتوبة والرأي المرسل إليه من طرف المفتش المختص إقليميا ، أو المحقق إذا كانت الشكاية ناتجة عن طعن أثناء التحقيق المحاسبي كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وبعد الإقتراحات المكتوبة لرئيس مكتب المنازعات المؤشر عليها من طرف المدير الفرعي للمنازعات .

1- حالة الرفض الكلــي : - أوجبت المادة 77 فقرة 05 أن يكون قرار الرفض مسببا حتى يتمكن 
الشاكي من بسط الرقابة والطعن في هذا القرار وتقديم دفوعه أمام الجهات اللجان الإدارية أو أمام الجهات القضائية ، كما يجب أن تكون عبارات القرار واضحة ودقيقة لا تحتمل التأويل . 
2- حالة الرفض الجزئي ( التخفيض ) : - أي قبول شكوى المكلف في جزء منها فقط ، بما يفيد 
رفض الجزء الآخر منها الذي يمكن عرضه على اللجان الإدارية المختصة أو على الجهات القضائية الإدارية للبت بشأنه ، ويصدر نتيجة لذلك شهادة تسمى شهادة التخفيض ترسل إلى قابض الضرائب المكلف بتحصيلها ليكف عن إجراءات المتابعة بغية تحصيل الجزء محل التخفيض .
3- حالة الإلغاء الكلي للضريبة محل الشكاية : - وفي هذه الحالة يطال قبول المدير الولائي 
الشكاية كلها من المكلف ، الذي يصدر بشأنها قرار الإلغاء وإعفاء المكلف من الضريبة المفروضة عليه ، ويحرر نتيجة لذلك شهادة تسمى شهادة الإلغاء للضريبة التي ترسل لقابض الضرائب المختص إقليميا بدورها الذي يعمل على تنفيذها وتطبيقها على الجداول الحاملة لها ، ونتيجة لذلك فإذا كان المكلف بها قد سددها فإنه يعوض من طرف القابض بشرط إمضاء المستفيد على وصل الإرجاع والتسديد إذا كان المبلغ محل الإرجاع ليس معتبرا وحصل التسديد من خلال صندوق القباضة ، أما إذا كان المبلغ كبيرا فيتم التسديد والإرجاع بواسطة الحساب البنكي للمكلف وليس سيولة ، وطريقة التسديد والإرجاع هذه تخص فقط الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات ، أما ما عدا ذلك من الضرائب والرسوم فيتم بخصوصها إجراء المقاصة أو إرجاعها بعد وجود مبالغ بالحسابات الخاصة بهذه الضرائب والرسوم .   
تبلغ قرارات المدير الولائي إلى المكلف الشاكي شخصيا أو من ينوب عنه بعنوانه المذكور في الشكوى بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام ، ويؤخذ هذا التاريخ كبداية لحساب الآجال الممنوحة للطعن في تلك القرارات سواء أمام لجان الطعن الإدارية أو لدى المحكمة الإدارية التي تقع بالولاية التي بها مديرية الضرائب التي أصدرت القرار موضوع الطعن . 





ويُقْتَرَحُ لتجنب الإشكالات الناجمة عن رجوع رسائل البريد في كثير من الأحيان حتى ولو أنها مضمونة الوصول خاصة تلك التي تحمل الرفض الكلي أو الجزئي للشكاية ، بما يجعل معرفة بداية آجال الطعون أمام اللجان أو المحكمة الإدارية غير معلوم ، تكفل أعوان الإدارة الجبائية أنفسهم القيام بمهمة تبليغ قرارات الإدارة مع أخذ إشهاد بالإستلام من المكلف الطاعن وتوقيعه .



الفرع الثالث : الحالات الخاصة برئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب : -










يعتبر كل من مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب من الهيئات الجبائية المستحدثة مؤخرا في سنة 2009 ، وإلى غاية يومنا هذا لم يتم تنصيبهما ومزاولة عملهما بما يجعل من صلاحيات هاتين الهيئتين ورئيسيهما غامضة نوعا ما فيما يخص صلاحياتهما 
وإختصاصهما بالنظر والتحقيق والفصل في الشكاوى في مواجهة الضرائب المفروضة على المكلفين من طرفهما ، ومدى علاقة هاتين الهيئتين ورئيسيها بالمدير الولائي للضرائب و بالرجوع لنص المادة 76 فقرة 3 من ق إ ج نجدها تحاول أن توضح شيئا هذه العلاقة والصلاحيات كمايلي : -


1 – أن سلطة البت الممنوحة لكل من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب في الطعون الأولية المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لمجال إختصاصهما مستمدة من سلطة المدير الولائي للضرائب التابعين له وتصدر القرارات بإسمه .


2 – أن ممارسة صلاحية البت وأخذ القرار من قبل كل من رئيس المركز الجواري للضرائب و رئيس مركز الضرائب من أجل إعلان قرارات التخفيض الجزئي أو الرفض المتعلقة على التوالي بالنسبة لهما بالقضايا ذات المبالغ التي لا تتجاوز عشرون مليون دينار ( 20.000.000 دج ) ، و خمسون مليون دينار                       ( 50.000.000 دج ) .

4 – يملك كل من رئيس مركز الضرائب و رئيس المركز الجواري للضرائب على التوالي طبقا لنص المادة 
78 فقرة 3 من ق إ ج صلاحية تفويض كل سلطتهما أو جزء منها لقبول الشكاوى إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل لتسوية القضايا التي لا يتجاوز مبلغها من الحقوق والعقوبات مليون دينار              ( 1.000.000 دج ) وخمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) .  
يبت المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب في الشكاوى المتعلقة باختصاص كل منهم في أجل ستة ( 04 ) أشهر إعتبارا من تاريخ تقديمها ، كما يمدد هذا الأجل إلى ثمانية ( 06 ) أشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الرأي الموافق للإدارة المركزية ، أي تلك الشكاوى التي تتعلق بمبلغ من الحقوق و العقوبات والغرامات يتجاوز مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج ) طبقا لنص المادة 79 .

غير أنهم يبتُّون فورا في الشكاوى غير الجديرة بالقبول نهائيا ، وخاصة تلك المقدمة بعد إنقضاء الأجل وفي هذه الحالة يتم النطق بالرفض .

               

الفرع الرابع : إختصاصات وصلاحيات المديرية العامة للضرائب : -










تلعب المديرية العامة أو المركزية للضرائب دورين في مجال البت في الشكاوى أو الطعون النزاعية الأولية أمام الإدارة الجبائية ، وهو ما يستفاد من نصي المادتين 77 ، 79 من ق إ ج :- 

1 – الدور المتعلق بإبداء وإسداء الرأي للمدير الولائي للضرائب بالنسبة للشكاوى النزاعية التي يتجاوز مبلغها الإجمالي من الحقوق والعقوبات مائة وخمسون مليون دينار ( 150.000.000 دج ) ، وأيضا نفس الحكم بالنسبة لطلبات إسترداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة وبنفس المبلغ أي مائة وخمسون مليون دينار               ( 150.000.000 دج ) ، وفي هذه الحالة يمدد الأجل من ستة ( 04 ) أشهر الممنوحة في الحالات العادية إلى ثمانية ( 06 ) أشهر .


2 – الدور المتعلق بسلطة البت و الفصل وذلك في الطعون النزاعية في الضرائب الناتجة عن التحقيقات  التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالرقابة الجبائية والبحث والمراجعات على المستوى الوطني ، والذي أي القرار الفاصل في الشكوى يتم تبليغه للمكلف صاحب الشكوى عن طريق المدير الولائي المختص إقليميا .




الفرع الخامس : إختصاصات وصلاحيات مديرية المؤسسات الكبرى : -










على العموم فإن هذه الهيئة بدورها مستحدثة بموجب القانون لسنة 2009 وهي تضطلع بمتابعة الملفات الجبائية لكبريات المؤسسات والشركات والتي تحقق أرقام أعمال كبيرة ويتبعونها وجوبا ، وأن لها من ثم كل سلطاتها وصلاحياتها في مجال النظر والبت في الشكاوى النزاعية التي يمكن أن تقدم من طرف المكلفين التابعين لها ، وهي منفصلة عن المديرية الولائية للضرائب ، ومن ثم فهي التي تقوم بتبليغ قراراتها بالتخفيض الجزئي أو الرفض ، وفي ذلك نص قانون الإجراءات الجبائية من المادة 171 إلى المادة 173 منه على كيفيات وآجال (1) تقديم الشكاوى أمام مدير الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – الآجال نفسها المنصوص عنها في المادة 72 من ق إ ج ضمن آجال الشكاوى المقدمة أمام المدير الولائي للضرائب والتي مرت معنا أعــــــلاه . 

المبحث الثاني : المنازعات الخاصة بالتحصيل :-







تمر إجراءات تحصيل الضريبة القابلة للتحصيل بمرحلتين ، مرحلة التحصيل الإختياري ومرحلة التحصيل الجبري ، وإذا كانت المرحلة الأولى لا تفرز أية منازعة باعتبار أن المكلف المدين بالضريبة وبعد تبليغه من طرف الإدارة الجبائية ، والمتمثلة في هذه الحالة في قابض الضرائب وأعوانه بسند التحصيل الخاص به تبليغا صحيحا تمنح له الآجال المقررة للتسديد وتبقى الإدارة الجبائية تنتظر إنقضاء تلك الآجال التي يتم حسابها إبتداء من تلك المدرجة في الجداول لتبدأ في مباشرة إجراءات التحصيل الجبري لها (أنظر المادة 143 من ق إج) ، وهاته هي المرحلة الثانية من التحصيل ، والتي بطبيعتها ترتب الكثير من المنازعات المتعلقة بالمتابعة والإجراءات التنفيذية المتخذة في مواجهة المدين بسند التحصيل ، وطلباته بإيقاف تسديد الديون محل إجراءات المتابعة والتنفيذ عليها ، وهو ما سيتم تناوله كمايلي :- 

     

المطلب الأول : المنازعات المتعلقة بالمتابعة والإجراءات التنفيذية : - 









يُخَوَّل قابض الضرائب بمباشرة الإجراءات الخاصة بتحصيل الجداول والأوراد الخاصة بالضرائب والرسوم و الحقوق المقيدة في حساباته والمستحقة الدفع ، مستعملا في تحقيق ذلك كل سلطات الإمتياز الممنوحة للإدارة العمومية حفاظا منه على ديون الخزينة العمومية ، وفي الوقت ذاته منح القانون للمدين بالضريبة المتابع بالتسديد وسائل الحفاظ على حقوقه ضد أخطاء أو تعسف القابض إثر كل إفراط أو شطط في إستعمال تلك الإمتيازات ، وبالتالي تقديم التظلم الإداري المسبق سواء بالنسبة لطلبات إيقاف التسديد ، أو بالنسبة لمختلف إجراءات المتابعة والتنفيذ أو الإعتراضات المقدمة ضد التحصيل الجبري أو القسري ( المادة 154 من ق إ ج ) ، وكل ما يتعلق بالمتابعة عموما .




الفرع الأول : الإعتراض على إجراءات المتابعة : -   








يمكن القول وبصفة عامة ومثلما هو الحكم في كل الدعاوى أو الطعون فإن الإعتراض المقدم من المكلف في مواجهة المتابعات المباشرة ضده من طرف قابض الضرائب ينصب إما على شكليات الإجراء أو على موضوعه وفحواه . 

أ و لا : الإعتراض على سند التحصيل : -






تنصب هذه المراقبة أو الإعتراضات من طرف المكلف بالضريبة أي المدين بها على سند إجراء المتابعة الذي يقوم به قابض الضرائب ضده بهدف تحصيل الديون المستحقة ، كون إجراءات المتابعة لا تكون صحيحة ومنتجة لآثارها إلا إذا توافرت على الشروط الشكلية كما نصت بذلك المادة 154 فقرة 5 ق إج ، وتتمثل تلك الشروط الشكلية لقبول الإعتراض في وجود عيب شكلي ، ووجوب إحترام الآجال .


1 – شرط وجود عيب شكلي في إجراءات المتابعة :- 
وهو الشرط الأســـاس لقبـــول الإعتــــراض ، وبحسبه فقد 
إعتبرت المحكمة العليا سابقا في قرار لها تحت رقم 62575 بتاريخ 27/01/91 « بأن إجراء تحصيل الضريبة الذي باشرته إدارة الضرائب في محل الإقامة القديم للمكلف ، إجراء غير قانوني باعتبار أن هذا الأخير قد غير محل إقامته وأعلم إدارة الضرائب بذلك في الوقت اللازم ، وبالتالي فإن إجراء التحصيل هذا معيب مما يترتب عليه الإعفاء الكلي من مبلغ الضريبة التي فرضت عليه ووضعت موضع التحصيل ضده ، باعتبار أن المدعي غير محل إقامته وقام بالتصريح لدى مفتشية الضرائب لمحل إقامته الجديد ». 

2 – شرط وجوب إحترام الآجـال : - 
أوجبت المادة 154 فقرة 3 من ق إ ج على المكلف الذي يرغب في تقديم 
إعتراضه على سند التحصيل أمام الإدارة الجبائية ممثلة في شخص المدير الولائي أن يرفعه لها في أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف أو المتابعة .


ويمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد المحاسب القائم بالحجز في خلال شهر بعد إنقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت في طلب المكلف ، أو في خلال شهر إبتداء من تاريخ تبليغ قرار رئيس المصلحة ، بحيث لا تقبل مباشرة الدعوى إلا بعد إنقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو قبل تبليغ قرار الإدارة ، علما أن الإعتراض لا يوقف الدفع والتسديد ، ونتيجة لذلك فيكون المكلف إما أمام التسديد ، أو تقديم الضمانات الكافية لتغطية الدين المطالب به إذا تقدم بطلب وقف التسديد طبقا لنص المادة 153 من ق إ ج               


ثانيا : الإعتراض على التحصيل القسري : - 







ينصب الإعتراض على التحصيل القسري أو الجبري  أساسا على موضوع السند ويتعلق ذلك كما أوردت المادة 154 فقرة 6 من ق إ ج بوجود الإلتزام ككل أو مقداره أو وجوب الوفاء به ، فالإعتراض في هاته الحالة يتعلق بموضوع المتابعة لا بشكلها ، ويباشر هذا الإعتراض بنفس الشروط والإجراءا التي سبق التعرض لها في البند أعلاه سواء أمام الإدارة الجبائية ذاتها أو أمام القضاء الإداري .


ويطبق الحكم ذاته المشار إليه أعلاه بالنسبة لمواصلة إجراءات المتابعة والتنفيذ بقصد التسديد وتقديم طلبات وقف المتابعة والتحصيل . 


الفرع الثاني : الإعتراض على الحجز وطلب إسترداد المحجوزات : -  









إذا كان لإدارة الضرائب مباشرة عن طريق 
القابض الحجز على أموال المكلف بالضريبة وفقا للشروط والإجراءات المحددة في المادتين 145 و 147 من ق إ ج ، لحمله على تسديد ما عليه من مستحقات ضريبية و التنفيذ على المحجوزات ، فإنه بالمقابل يمكن لهذا المكلف المراد الحجز على أمواله أن يطلب إلغاءه ، وأن يبادر بطلب إسترداد أمواله المحجوزة المدعوم بكافة وسائل الإثبات المفيدة في أجل مدته شهر إعتبارا من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز ، على أن يتم تقديم مثل هذا الطلب في المقام الأول إلى مدير الضرائب بالولاية حيث تم الحجز ، وهو ما نصت عليه المادة 153 من ق إ ج . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- قرار مجلس الدولة رقم 24291 الصادر بتاريخ 08/03/2005 الغرفة الثانية " حيث أن منازعة الضريبة بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية من جهته لا يوقف التنفيذ و لا أثر لهذه الدعوى على مواصلة إجراءات التحصيل القسري " .

ويجوز للمكلف صاحب الطلب الذي رفض طلبه أو لم يتم الرد على طلبه بعد شهر من تقديمه أن يرفع دعواه أمام المحكمة الإدارية المختصة ضد المحاسب القائم بالحجز ، وهذه الدعوى لا توقف الدفع(1) ، إلا إذا قدم المنفذ عليه ضمانات كافية لذلك(1) من شأنها تغطية المبلغ المدين به وتضمن تسديده وهذا حفاظا على أموال الخزينة العمومية .  

ويشترط لقبول طلب إسترداد الأشياء المحجوزة إلى المدير الولائي للضرائب وفقا لأحكام المادة 153 من ق إ ج جملة من الشروط الشكلية والموضوعية هي : - 


أولا من حيث الآجال والشكل : - يجب أن يقدم الطلب تحت قابلية للإبطال إلى المدير الولائي للضرائب التابع إقليميا لمكان الحجز خلال شهر من تاريخ تبليغ المكلف مقابل وصل الإيداع ، كما يجب أن يحتوى الطلب على تاريخ ومكان الحجز وتبيان الأموال أو الأشياء محل الحجز منقولات كانت أم عقارات ، كما يجب أن يكون الطلب ممضيا من طرف المدين المحجوز عليه ..


ثانيا من حيث المضمون : - يجب أن يكون المحجوز عليه مالكا للأموال أو العقارات المحجوزة .   



الفرع الثالث : غلق المحل التجاري أو المهني : -







في الحقيقة غلق المحل التجاري أو المهني من طرف الإدارة الجبائية أي مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب كل حسب إختصاصه ، بعد إقتراح من المحاسب ( القابض ) القائم بالمتابعة ، هو إجراء مؤقت والذي نصت عليه المادة 146 من ق إ الجبائية ، ويأتي مثل هذا الإجراء القسري مباشرة بعد إستنفاد الإدارة الجبائية الدائنة لكافة الطرق الودية في التحصيل وبعد توجيه تنبيه يبلغ للمعني يوما كاملا بعد تاريخ وجوب الإستحقاق لهذا الدين كما نصت بذلك المادة 147 ق إ ج ، وقرار الغلق لا ينزع من المتابع بالتنفيذ ملكية المحل وإنما يحرمه من حق الإنتفاع المؤقت ، ويجنب الدائن أية محاولة من المنفذ عليه تحويل أمواله وممتلكاته بغرض التهرب من التنفيذ وتحصيل الإدارة الجبائية لديونها ، غير أنه وكأقصى تقدير لا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق للمحل أكثر من ستة ( 06 ) أشهر ، ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي .
وليس للمكلف بالضريبة أن يتحرر من هذا الإجراء بعد ذلك إلا بالتسديد أو أن يكتتب سجلاًّ للإستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة في أجل عشرة ( 10 ) أيام إبتداء من تاريخ التبليغ بقرار الغلق ، و في غياب ذلك يقوم المحضر القضائي أو العون المكلف بالمتابعة بتنفيذ القرار و الغلق . 
ويمكن القول عموما أن قرار الغلق للمحل التجاري والمهني هو من أخطر إجراءات المتابعة من أجل التحصيل الجبري للديون الضريبية في مواجهة المكلفين الممتنعين عن التسديد وهو كذلك لأنه يسبق مباشرة قرار الحجز و البيع ، كما وان إجراء غلق المحل التجاري و المهني كعقاب إجرائي مؤقت أثبت نجاعته في دفع المكلف بالضريبة إلى تسديد ما عليه من ديون مستحقة للخزينة العمومية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) – قرار مجلس الدولة رقم 23944 بتاريخ 08/03/2005 كذلك عن نفس الغرفة " حيث أن الدين الجبائي مستحق الوفاء حتى ولو كان متنازعا فيه بدعوى قضائية في الموضوع ، والحجز يعتبر من إجراءات التحصيل القسري لا تتوقف إجراءات تنفيذه إذ هي مرهونة بعرض ضمانات كافية " . 


       

المطلب الثالث : طلبات وقف التسديد ووقف المتابعات : -









موازاة مع تقديم الشكوى النزاعية ضمن الشروط المحددة في المواد 72 ، 73 ، 75 و 76 من ق إ الجبائية أمام المدير الولائي للضرائب أو مدير المؤسسات الكبرى ( المادة 172/ 4 ) كل حسب إختصاصه ، أجازت المادة 74 من نفس القانون للمكلف بالضريبة ( الشاكي ) تقديم طلب تأجيل تسديد المبلغ المتنازع عليه وبالتالي وقف المتابعات وذلك وفق الإجراءات والشروط ضمن الفرعين التاليــين : -




الفرع الأول : إجراءات إيقاف التسديد : - 







منح المشرع للمكلف المتابع من طرف قابض الضرائب من أجل تحصيل السند الضريبي والذي يكون قد أودع شكواه النزاعية أمام الإدارة الجبائية ، أو دعواه أمام الجهات القضائية المختصة ، حق الإعتراض وتقديم طلب وقف المتابعات ضده ومن ثمة وقف التسديد مؤقتا وبطريق إستعجالي إلى حين الفصل في موضوع الشكوى أو الدعوى ، وضمن هذا المفهوم أجازت المادة 74 و المادة 172/4 من ق إ الجبائية ، وضمن جملة من الشروط المنصوص عليها في المواد 72 ، 73 ، 75 و 76 من نفس القانون نذكرها فيما يأتي : - 


- أن تقدم الشكوى ضمن الآجال والأشكال المنصوص عليها في أحكام المادتين 72 و 73 من ق إ ج .


- أن يذكر المكلف بالضريبة في شكواه صراحة تمسكه بتطبيق نص المادة 74 من ق إ ج بخصوص إيقاف تسديد الحصة المتنازع عليها .


- أن يحدد ويبين بدقة في الشكوى المبلغ الذي يطلب تخفيضه ، أو الذي يراه غير مؤسس نهائيا ، او الذي في خطأ سواء في حسابه أو في وعائه .


- أن يذكر في الشكوى قدرته على تقديم الضمانات الكافية للقابض لتحصيل المبلغ المطلوب إيقاف تسديده مؤقتا ، ويجوز أن تكون هذه الضمانات مبالغ مالية توضع لدى أمين الخزينة العامة في حساب خاص ، أو عقار يسجل بخصوصه رهن لصالح الخزينة العامة .  

ويترتب عن إحترام الشكل القانوني والإجراءات في تقديم مثل هذا الطلب من المكلف المدين والمتابع من أجل التسديد بأن يُطْلَب منه التقدم لدي القابض المختص لإبرام إتفاق الضمان وفق الأوضاع الآتيـــة .  



الفرع الثانـي : إتفـــاق الضمـــان : -   






يقوم قابض الضرائب المختص إقليميا ، وبعد إعلامه من طرف المدير الولائي للضرائب وباعتباره المسئول المباشر عن تحصيل المبالغ والديون المتنازع عليها باستدعاء المكلف بالضريبة المعني ، ليبرم معه الإتفاق المتعلق بالضمان الخاص بالمبلغ المطلوب إيقاف تسديده ، مع الأخذ بعين الإعتبار سيرة المكلف بالضريبة بخصوص وضعيته تجاه إدارة الضرائب ، كقيامه في العادة بتسديد ما عليه من مستحقات ضريبية في الآجال المحددة و إيداع تصاريحه في آجالها القانونية ، هذا طبعا إذا كانت قيمة الضمان كافية لتغطية الدين المتنازع عليه .


ويتوجب على قابض الضرائب ومن منطلق حرصه على حقوق الخزينة العامة وتحصيل هذا الدين إبلاغ المدير الولائي للضرائب إذا كانت الضمانات المقدمة غير كافية لتغطية المبلغ المتنازع عليه ليتخذ من جهته القرار اللازم في خلال أربعة ( 04 ) أشهر مع تبليغه للمكلف بالضريبة لتمكينه من جهته من إتخاذ الإجراءات و التدابير الممنوحة له قانونا ، إذ يجوز له بناء على قرار الرفض الصادر في ذلك عن المدير الولائي للضرائب أن يلجأ إلى رفع دعوى إستعجالية أمام القاضي الإداري الإستعجالي شريطة تسديده لـ 20 ٪ من المبلغ المتنازع عليه كضمان كما نصت على ذلك المادة 74 من ق إ الجبائية ، مع إرفاق وصل التسديد مع العريضة تحت طائلة عدم قبول عريضة الدعوى شكلا .


وتجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري في المادة المستعجلة المختص إقليميا هو المختص نوعيا بالنظر في إعتراضات التحصيل بصفة عامة ومنها هاته الحالة ، وله نتيجة لذلك أن يأمر بتأجيل أو عدم تأجيل التحصيل دون المساس بأصل الحق لحين فصل قاضي الموضوع المختص نهائيا في النزاع الضريبي المطروح أمامه .    






 


الفصل الثاني : المنازعات أمام لجان الطعن: - 



بغرض إحداث نوع من التوازن في القوى بين المكلفين بالضريبة والإدارة الجبائية التي تتمتع بإمتيازات وسلطات إستثنائية في فرض الضرائب والرسوم والغرامات والمتابعة والتحصيل الجبائي ، فقد أحدث المشرع لجانا إدارية للمحافظة على ذلك وجعل اللجوء إليها إختياريا ، إذ للمكلف المنازع أن يلجأ إليها أو يتجاوزها ويلجأ مباشرة للقضاء للطعن في قرار مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب حسب الحالة ، غير أنه إذا إختار المكلف هذا المسلك ولجأ إلى القضاء مباشرة فإنه لا يجوز له الرجوع إلى هاته اللجان المختصة مطلقا ( المادة 80 فقرة 3 ق إ ج ) .


ويسعى المكلف من خلال اللجوء إلى لجان الطعن الإدارية المختصة وتقديم طعنه في قرارات الإدارة الجبائية إلى إستدراك الأخطاء المرتكبة أثناء تأسيس الوعاء الضريبي أو أثناء حسابه ، أو الإستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ( المادة 70 من ق إ ج ) .


 المبحث الأول : تشكيل لجان الطعن: - 






يمكن القول بأنه لضمان التوازن بين القوى والمصلحتين المتعارضتين للمكلفين و الإدارة الجبائية و المشار إليه أعلاه ، كان لزاما على المشرع أن يحدد تشكيلا خاصا لتحقيق ذلك الهدف وفض النزاع بشكل يرضي إلى حد ما الطرفين على حد سواء .


المطلب الأول : اللجنة الولائية للطعن : -







تقضي المادة 81 مكرر فقرة 1 بأن تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال، وتشكيلتها مختلطة ويرأسها محافظ حسابات، وتبدي اللجنة رأيها حول الطلبات المتعلقة حول القضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات أقل او يساوي مبلغها عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) والتي سبق أن أصدرت افدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.



 المطلب الثاني : اللجنة الجهوية للطعن:- 
تقضي المادة نفسها في فقرتها الثانية (02) بأن تنشأ لدى كل 
مديرية جهوية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال، وتشكيلتها مختلطة، ويرأسها خبير محاسب، وتبدي اللجنة رايها حول الطلبات المتعلقة حول القضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال) عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) ويقل أو يساوي سبعين مليون دينار جزائري (70.000.000 دج) والتي سبق أن أصدرت افدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.

      
 
المطلب الثالث : اللجنة المركزية للطعن : -








تقضي المادة نفسها في فقرتها الثالثة (03) بأن تنشأ لدى 
الوزارة المكلفة بالمالية لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسم على رقم الأعمال، وتشكيلتها مختلطة، ويرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا ، وتبدي اللجنة رأيها حول الطعون التي يقدمها المكلفون التابعون لمديرية كبريات المؤسسات والتي سبق أن أصدرت هاته الأخيرة بشانها قرارا بالرفض الكلي او الجزئي، وكذلك القضايا المتعلقة حول القضايا النزاعية التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال) سبعين مليون دينار جزائري (70.000.000 دج) والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.


المبحث الثاني : الطعـــن الولائــــي : - 







يمكن إعطاء تعريف للطعن الولائي بأنه ذلك الطعن الذي يتقدم به المكلف بالضريبة الذي يكون في حالة عوز تجعله غير قادر على التحرر كليا أو جزئيا من ديونه الجبائية تجاه الخزينة ، ومن ثمة فهو يلتمس من الإدارة الجبائية منحه تخفيضا في الضريبة المفروضة عليه أو الغرامات الجبائية المطبقة عليه ، وهذا المفهوم هو الذي تبنته المادتين 92 و 93 من ق إ ج.


المطلب الأول : الطلبات التي تتضمن الطعن الولائي : -






يمكن تقديم هذه الطلبات من المكلفين بالضريبة أو من قابضي الضرائب المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تحصيل الديون التي إستحال تحصيلها .




الفرع الأول : طلبات المكلفين بالضريبة : - 



وهي طلبات طبعا يتقدم بها المكلف بالضريبة نفسه بحسب الحالة نتيجة عوزه وفقره الذي جعله في حالة عدم قدرته على تسديد ما عليه من ديون ضريبية مستحقة، فيلتمس من الإدارة إعفاءه أو التخفيف منها، وهو ما نصت عليه المادة 92، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عنها بالمادة 93.  



الفرع الثاني : طلبات قابضي الضرائب Les demandes d’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables : -




يمكن في إطار نص المادة 92 من ق إ ج لقابضي الضرائب في الحالات التي تصبح فيها الحصص الضريبية المستحقة على عاتق المكلفين غير قابلة للتحصيل أي مستحيلة التحصيل بسبب غياب هؤلاء المكلفين ، أو وفاتهم ، أو إعسارهم ( وهي أسباب عادة يحددها التنظيم ) ، حتى يمكنهم تبرئتهم مسؤولية عدم تحصيل هذه الديون ، أن يطلبوا من لجنة الطعن الولائية إبتداء من السنة الخامسة التي تلي إدراج الجدول في التحصيل إقرار الحصص غير القابلة للتحصيل عديمة القيمة ، على أن يتم تقديم مثل هذه الطلبات بصفة إجمالية أي تضم كل الحصص غير القابلة للتحصيل إلى المدير الولائي للضرائب لمكان فرض الضريبة .


يتم التحقيق في الطلبات بتوجيهها إلى المفتشيات المعنية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من القابض   خاصة التأكد من أن جميع إجراءات التحصيل قد أتخذت سواء ضد المكلف أو تركته ، أو الأشخاص المتضامنين معه ، وللمدير أن يفصل في كل الخلافات بين القابض والمفتش .


ويجب معاودة متابعة المكلف بالضريبة بموجب الإجراءات القسرية إذا تبين يسر حاله لاحقا ، إذ لا تبرأ ذمته طالما لم يتم التقادم بعد ، إلا إذا مرت عشر (10) سنوات من تاريخ إدراج الجدول للتحصيل وهو ما نصت عليه المادة 94 من ق إ ج .




الفرع الثالث : إختصاص النظر في الطعون الولائية : - 









منحت المادة 93 من ق إ ج سلطة البت في طلبات التخفيض أي الطعون الولائية المقدمة من المكلفين بالضرائب حسب الحالة : 


- للمدير الجهوي المختص إقليميا بعد اخذ رأي لجنة الطعن الولائي المحدثة على المستوى الجهوي ، وهذا عندما يتجاوز قسط الضريبة أو الغرامة مبلغ 500.000 دج .


- للمدير الولائي للضرائب بعد أخذ رأي لجنة الطعن الولائي المحدثة على مستوى الولاية ، وهذا عندما يقل قسط الضريبة او الغرامة أو  يساوي مبلغ 500.000 دج .

ويمكن الطعن في قرارات مدير الضرائب بالولاية أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا .

- لمدير المؤسسات الكبرى بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال إختصاص مديرية المؤسسات الكبرى ، وفي هذا الشأن نصت المادة 38 من قانون المالية لسنة 2008 على إحداث لجنة للطعن الولائي من أجل البت في الطعون المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى .


يحدد إحداث وتشكيل وتسيير هذه اللجان بمقتضى مقررة يصدرها المدير العام للضرائب .   

      


المطلب الثاني : لجنة المصالحة أو التوفيق Commission de conciliation :-







هي لجنة محدثة من على مستوى المديريات الولائية للضرائب تعمل على التوفيق بين مصالح الخزينة العمومية من جهة ومصالح المكلف من جهة أخرى في مجال حقوق التسجيل ، واللجوء إليها يعد إجباريا بالنسبة إلى الإدارة الجبائية حتى تتمكن فيما بعد من إستصدار أمر تحصيل الرسوم المستحقة عن الأموال المسجلة وذلك في حالة تبين نقصان الثمن المصرح به ، أو التقديرات المقدمة من أطراف العقد خاصة إذا لم تصل الإدارة وديا على الإعتراف بعدم كفاية التصريحات والتقديرات المقدمة من أطراف العقد .  




الفرع الأول : إختصاصاتهــــــا : - 









تختص بنظر كل التقديرات الضريبية في مجال حقوق التسجيل ، والمتعلقة أساسا بجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان الملكية أو حق الإنتفاع أو التمتع بالأموال العقارية و المحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها والزبائن والسفن والبواخر .


كما تختص كذلك بنظر التقديرات لحق الإيجار أو الإستفادة من وعد الإيجار لكل العقار أو لجزء منه .





الفرع الثاني : تشكيلة لجنة المصالحة : - 










تتشكل لجنة المصالحة المحدثة والمنصبة على مستوى مديريات الضرائب الولائية من الأعضاء التالية :-








- مدير الضرائب على مستوى الولاية رئيسا .








- مفتش التسجيل .








- مفتش الأملاك الوطنية والعقارية .








- قابض الضرائب .








- مفتش الضرائب .








- موثق يعينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية .








- ممثل عن إدارة الولاية .





الفرع الثالث : حالات المصالحة : -    








هناك حالتيــــــــــن : -


الحالة الأولى/ توصل اللجنة إلى إتفاق مع الخاضع للضريبة ، هذا الأخير يكتتب إلتزاما بدفع الحقوق المستحقة بصدد الفرق المعين . 

الحالة الثانية/ عدم التوصل لأي إتفاق الناجم عن رفض أو غياب المعنيين بالأمر ، تصدر اللجنة إشعارا بإجماع الأصوات والذي يبلغ للمكلفين بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام ، ويمكن عندها للإدارة الجبائية القيام بالزيادة التلقائية وإبلاغها للمكلفين بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام في أجل عشرون (20) يوما من تبليغ الإشعار .


إذا لم يدفع المكلف بالضريبة الحقوق والغرامات المطالب بها خلال عشرة(10) أيام يصدر في حقه سند التحصيل ويُشرع في المتابعات وعندها يمكن للمكلف بالضريبة اللجوء إلى الطعن الولائي من أجل الإلتماس من افدارة الجبائية تخفيض أو تعديل العقوبات الجبائية .

يوجه الطلب على ورق عادي إلى : - 




- مدير الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي تنشأ لهذا الغرض على مستوى الولاية إذا كان مبلغ العقوبة أقل أو يساوي 500.000 دج .




- المدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة لهذا الغرض على مستوى الجهوي إذا كان مبلغ العقوبة يفوق 500.000 دج . 






 
نشير إلى أن القرارات التي يتخذها مدير الضرائب على مستوى الولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة إقليميا . 
الفصل الثالث : المنازعات الجبائية أمام الجهات القضائية :-










خول المشرع الجزائري للمكلف بالضريبة وسائل قانونية ، عند منازعته للضريبة أيا كان نوعها والتي أقرتها إدارة الضرائب في حقه و رفض تسديدها لأي سبب يتمسك به ، كأن يدفع بأنها غير مؤسسة ، أو متعسف فيها ، أو مبالغ فيها ، ومن ثمة خول له الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة بإلغائها ، أو رفع التعسف في فرضها ، أو تخفيضها خاصة إذا رفضت الإدارة الجبائية تظلم المكلف بالضريبة أو سكتت عن الرد على تظلمه بعد إنقضاء الآجال الممنوحة لها قانونا وكذلك بعد رفض أو عدم القبول بقرارات اللجان الإدارية المختصة كما مرَّ معنا في الفصلين السابقين .

كما يمكن اللجوء إلى القضاء كذلك ضد قرارات الإدارة الجبائية المتعلقة بالتحصيل والمتابعات والإجراءات الخاصة بذلك ، لتنتهي المنازعة الجبائية بحكم أو قرار قضائي يخضع لإجراءات الطعن المنوه عنها في الباب الرابع من القانون رقم 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .


يجوز اللجوء إلى القضاء في مجال الدعوى الجبائية كذلك من الإدارة في مواجهة المكلف بالضريبة ، إذ الدعوى الجبائية ليست حكرا فقط على المكلف بالضريبة .


ولما كانت القرارات الصادرة من الإدارة الجبائية في مواجهة المكلف بالضريبة ذات طابع إداري ، فإن مهمة مراقبة مشروعية هذه القرارات توكل للقاضي الإداري من خلال دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة     ( المواد 800 ،801 فقرة 1 و 804 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) ، وليس للقاضي العادي ، كما يختص القاضي الإداري إلى جانب ذلك بدعاوى أو طلبات وقف التنفيذ ( المادة 833 فقرة 2 ) وبصفة إستعجالية ( المادة 835 ق إ م و إ )  وهو ما تبناه بعد ذلك قانون الإجراءات الجبائية بعقد الإختصاص في المادة الجبائية للمحاكم الإدارية ( المواد 82 و ما بعدها من ق إ ج ) ، والتي تُسْتَأْنَفُ أحكامها وتُنقضُ أمام مجلس الدولة ( المادتين 90 و91 من ق إ ج ) . 

ويلعب القاضي الإداري دورا إيجابيا في الدعوى الجبائية ، فله أن يأمر الإدارة بإحضار أية وثيقة محتجزة لديها خاصة إذا كانت هي نفسها الوثيقة محل النزاع ( المادة 819 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) ، وهذا من شأنه أن يحدَّ ويخفف من عبئ عدم المساواة بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية من جهة ، ويحرر القاضي لإستعمال سلطاته وصلاحياته كاملة في التحقيق والتحري حتى يصل بالمنازعة إلى الفصل فيها بحكم عادل ودون أن يسمح لطرف بالإستفادة من امتيازات على حساب الطرف الآخر .


وفيما يلي نتناول الدعوى الجبائية بشيئ من التفصيل والتي يمكن للمكلف بالضريبة أو الإدارة الجبائية أن يرفعانها أمام المحاكم الإدارية سواء أمام قاضي الموضوع أو أمام قاضي الإستعجال في حالة توافر حالاته وشروطه في بعض الأحيان .



المبحث الأول : شروط رفع الدعوى الجبائية وإجراءات التحقيق فيها : -   
      










يمكن أن ترفع الدعوى الجبائية من المكلف بالضريبة وهو الوضع الغالب في معظم الحالات ، طبعا لأن الإدارة الجبائية هي التي تملك السلطة التقديرية الواسعة في فرض الضريبة وحسابها وتغطيتها ، ومتابعة تحصيلها ولو بالقسر أي الجبر ، ومن ثمة فإن المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتباره الشريعة العامة في مجال المنازعات والدعاوى الجبائية ( المواد 13 ، 14 ، 15 ، 64 ، 65 ، 800 ، 801 ، 803 ، 804 ، 815 ، 816 ) ، وكذا قانون الإجراءات الجبائية قد إشترط في دعواه (أي المكلف بالضريبة) جملة من الشروط لقبول هذه الدعوى ، كما إشترط من جهة أخرى أن تحتكم الدعوى المرفوعة من الإدارة الجبائية هي الأخرى جملة من الشروط أيضا هي كما يأتي بيانها :-



المطلب الأول : الشروط الخاصة بدعوى المكلف بالضريبة : -  



الفرع الأول : الشــروط العامــة :- 








يشترط لقبول الدعوى من المكلف بالضريبة شروطا عامة تتثمل في الصفة ، والمصلحة ( المادة 13 من ق إ م إ ) ، والأهلية ( 64 ق إ م إ ) ، ورفعها أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا ( المواد 803 ، 804 ق إ م إ ) ، كما يجب مراعاة الشكليات المنصوص عليها في المواد 815 ، 816 ، 818 ، 819 ، 820 و 821 و 948 من ق إ م إ . 




الفرع الثاني : الشروط الخاصة : - 







يلزم المكلف بالضريبة الذي يرغب في رفع دعواه ضد قرار الإدارة الجبائية الصادر في حقه ، أو بعد رفض اللجان الإدارية لطعنه أمامها أن يحترم جملة من الشروط ، منها تلك التي تنصب على التظلم الإداري المسبق في قرار الإدارة ، ومنها التي تتعلق بالمواعيد أو الآجال ، ومنها التي تتعلق بشكل العريضة ومحتواها .
أولا : شرط التظلم الإداري المسبق : - 







أوجب قانون الإجراءات الجبائية على المكلف بالضريبة الذي يرفع دعواه أمام المحاكم الإدارية منازعا في قرار الإدارة الجبائية أن يثبت أنه قد تظلم مسبقا أمام هذه الجهة ، كما أوجب القانون ذاته تقديم التظلم الإداري المسبق سواء في منازعات الوعاء ( المواد من 70 إلى 79 ، و 82 من ق إ ج ) وقد حددت هاته المواد الأشكال والآجال التي يقدم فيها مثل هذا التظلم تحت طائلة البطلان ، كما أوجب القانون كذلك على المكلف بالضريبة الذي تنصب دعواه القضائية على إجراءات التحصيل المتبعة ضده طبقا لنصوص المواد 145 وما بعدها .       


ويتجلَّى الهدف الذي يسعى المشرع لتحقيقه من وراء فرضه لشرط التظلم الإداري المسبق في النتائج التي يحققها والمتثلة في : -

- أنه يحمي المتقاضي من خلال منعه من تقديم دعوى قضائية لا طائل أو فائدة منها إذا كانت الإدارة مستعدة لتقبل تظلمه والتراجع عن قرارها ، كما يخفف العبئ على الجهات القضائية من تدفق هذه الدعاوى الخاصة .

- أنها تحمي الإدارة وذلك بمنحها مهلة وفرصة لمراجعة قراراتها وتصحيح أخطائها .


- أنها تسهل مهمة القاضي طالما أن المناقشة القضائية سوف تنصب حصرا على مضمون القرار موضوع التظلم الإداري المسبق .    








- أنه المؤشر الوحيد في تحديد بداية آجال رفع الدعوى العادية في الموضوع ، كون الدعوى الإستعجالية بطبيعتها لا تنسجم مع فكرة التظلم الإداري المسبق وإنتظار إنقضاء المواعيد الممنوحة للإدارة الجبائية ليقوم ويتحقق هذا الشرط .


كما أن المنازعات الخاصة بحقوق التسجيل عند الإعتراض على المبالغ المفروضة والمطالب بتسديدها لا تتطلب المراجعة المسبقة للقرار ، لرجوع سبب ذلك إلى لزوم اللجوء إلى لجنة المصالحة أوالتوفيق بخصوص كل التقديرات التي تقوم بها الإدارة قبل إدخالها حيز التحصيل كما تمت الإشارة إليه في الفصل السابق ، كون الإدارة الجبائية تكون قد عبرت عن رأيها في الموضوع صراحة ضمن اللجنة التي تتكون من تشكيلة في غالبيتها من الإدارة الجبائية ذاتها بالإضافة إلى أن رئيسها هو المدير الولائي للضرائب نفسه .  

ثانيا : الشروط المتعلقة بالمواعيد : -






يمكن التأكيد على أن المواعيد و الآجال في إجراءات التقاضي عموما هي من النظام العام ، وهو من مبادئ التقاضي المكرسة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وكل مخالفة لهذا المبدأ يلحق بالإجراء البطلان ، وهو ما يجري على آجال تقديم الدعوى الجبائية عموما ، والتي نفرق هنا بين تلك الآجال المقررة لرفع الدعوى الخاصة بالوعاء والدعوى الخاصة بالإعتراض على التحصيل .

1 - الآجال المقررة لرفع دعاوى الوعاء : -

وهي المقررة طبقا لنص المادة 80 فقرة 1 من ق إ ج بأربعة (04) أشهر
إبتداء من إستلام قرار الإدارة ، أو بنفس المدة إبتداء من تاريخ إنقضاء الأجل الممنوح للإدارة الجبائية للبت ، وهو إما ستة (06) أشهر أو ثمانية (08) أشهر حسب الحالة طبقا لنصوص المواد 76 ، 77 ، 79 و172 من ق إ ج دائما إذا سكتت الإدارة الجبائية عن الرد بعد إنقضاء هاته الآجال أو بنفس المدة التي تلي إبداء لجان الطعن الإدارية لرأيها وهذا طبقا لنص المادة 81 فقرة 2 من نفس القانون .


ويمكن القول بأن هاته الآجال المقررة بقانون الإجراءات الجبائية هي منسجمة تمام الإنسجام مع ما قرره قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال نص المادة 829 منه .



2 - الآجال المقررة لرفع دعاوى الإعتراض على التحصيل : - 





يجب على المكلف بالضريبة بمناسبة دعواه الرامية إلى الإعتراض على التحصيل أن يبادر تحت طائلة البطلان بالإعتراض في أجل شهر ، إعتبارا من تاريخ تبليغ سند الإجراء أي سند التحصيل ، وفي أجل شهر إعتبارا من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف إذا تعلق الأمر بالإعتراض على تحصيل قسري ، وما أكدت عليه المادة 154 من ق إ ج .


أما إذا كان موضوع الدعوى ينصب على إسترجاع الأشياء المحجوزة ، فيجب مباشرة أو رفع الدعوى في أجل شهر بعد إنقضاء الأجل المتاح لرئيس المصلحة للبت في طلب الإسترجاع والمحدد بدوره بشهر ، وتسري هذه المدة إعتبارا من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز 153 من ق إ ج .   
     


ثالثا : الشروط المتعلقة بشكل العريضة ومحتواها : -


1 – الشروط المتعلقة بشكل العريضة : - 

يجب أن تتوفر عريضـــة الدعوى على مجموعة من الشكليات والبيانات 
نصت عليها المادتين 82 فقرة 3 و 83 والتي أحالت على المادة 73 في بعض الشكليات المطلوبة ، كما يجب أن تتوافر عريضة الدعوى بصفة عامة على البيانات المنصوص عنها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أي المواد 14 ، 815 ،   816 ، 818 ، 819 وما يليها ، ومن ثم فيجب أن تحترم الشروط المتعلقة بالشكل التالية : - 


- يجب أن ترسل الطلبات إلى أمانة ضبط المحكمة الإدارية التي سجلت فيها ويسلم وصل إستلام بذلك .


- يجب تحرير عريضة إفتتاح الدعوى على ورق مدموغ أو على الأقل تصحيح هذا الشكل الإلزامي قبل وضع القضية في النظر وللفصل فيها ، وإلا فإنه سيترتب على ذلك عدم قبول الدعوى شكلا (1) .


- يجب أن عريضة إفتتاح الدعوى موقعة ( المادة 83 ق إ ج ) من طرف محام مسجل قانونا في نقابة المحامين ، كما يجب أن تكون هذه العريضة مؤرخة طبعا . 

- يجب تبيان الضريبة المتنازع عليها وتحديد مبلغها وسنة إصدارها .

- يجب بيان رقم المادة من الجدول الذي قيدت فيه هذه الضريبة إن تعذر إستظهار الإنذار ، وفي الحالة التي لا يستوجب فيها وضع جدول ترفق العريضة بوثيقة تثبت مبلغ الإقتطاع أو الدفع . 

2 – الشروط المتعلقة بمحتوى العريضة : - 






توجب المادة 83/2 من ق إ ج على المكلف بالضريبة أن يضمِّنَ عريضة دعواه التي يرفعها أمام المحكمة الإدارية ضد قرار الإدارة الجبائية عرضا صريحا للوسائل والوقائع التي تتصل بالنزاع والأدلة التي تثبت صحة إدعاءاته ، وكذا كل المعلومات الأساسية التي تمكن القاضي من دراسة موضوع النزاع والإحاطة به حتى يتمكن نتيجة لذلك من بسط رقابته على مشروعية وصحة القرار محل النزاع ، كما توجب المادة نفسها في فقرتها الثالثة على المكلف بالضريبة أن يلتزم في عريضته الإطار العام الذي حدده في شكواه المقدمة للإدارة الجبائية أي الحصص الضريبية التي كانت موضوع النزاع بشأنها في الشكاية المقدمة للإدارة الجبائية وصدر بشأنها القرار الإداري موضوع الدعوى القضائية ، وللقاضي أن يراقب ذلك من خلال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
(1) – قرار للمحكمة العليا ( الغرفة الإدارية سابقا ) بتاريخ 21/10/1990 تحت رقم 73259 . 
النسخة المرفقة من الشكاية بعريضة إفتتاح الدعوى ، غير أنه يجوز من جهة أخرى للمكلف أن ينازع أمام المحكمة الإدارية في إجراءات فرض الضريبة بالرغم من أنه لم يشر لها في شكايته الأولى ، لأن أساس النزاع هنا يتمثل في كيفية تحديد المبلغ المتنازع عنه وطريقة حسابه .


غير أنه لا تبت المحكمة الإدارية في المنازعات الخاصة بالإعتراض على إجراءات التحصيل ومنها إسترجاع المحجوزات إلا بالإطلاع على وسائل الإثبات المقدمة أصلا إلى رئيس مصلحة الضرائب ، ولا يجوز لأصحاب الطلب أن يقدموا للمحكمة الإدارية وسائل إثبات غير تلك المستظهرة دعما لشكواهم أمام الإدارة الجبائية .         




أما إذا تعلق الأمر بطلبات إيقاف التسديد فإن الدعوى الخاصة بالضمانات المقدمة لتغطية المبالغ المتنازع عنها فهي ترفع أمام قاضي الإستعجال . 


المطلب الثاني : الشروط الخاصة بدعوى الإدارة الجبائية :-









سبق وأن ذكرنا بأن الإحتكام للقاضي  الإداري بشأن النزاع الجبائي ليس حكرا على المكلف بالضريبة وحسب ، بل يمكن للإدارة الجبائية أن تعرض النزاع عليه شريطة إحترامها للمواعيد والآجال و الأشكال الواجب إتباعها وتوفيرها للدعوى .  




الفرع الأول : مواعيد رفع الدعوى : - 









يجوز للإدارة الجبائية تحويل النزاع المعروض عليها من المكلف بالضريبة المتابع من طرفها على القضاء الإداري خلال الأجل الممنوح لها للبت في الشكوى والمحدد بأربعة (04) أشهر أو خلال فترة عرض النزاع على اللجان الإدارية الخاصة بالطعن ، مع إلزامها بمراعاة الإجراءات التالية : -

- إطلاع المشتكي بأن إحتجاجه قد تم تحويله إلى القضاء المختص ، وإعلامه بأنه غير ملزم بتقديم شكاية من جديد ، وبعدم جدوى عرض هذا النزاع على لجان الطعن الإدارية ، وفي هذه الحالة فإن شرط كتابة الطلب على ورق مدموغ غير وارد في هذه الحالة .


  - إعلام المكلف بالضريبة المدعى عليه من طرف المحكمة الإدارية بالأجل الممنوح له للإطلاع على العريضة المقدمة من الإدارة الجبائية المدعية والرد عليها من خلال إبداء دفوعه وطلباته خاصة منها تلك الرامية للتحقيق والمتعلقة عادة بالخبرة .

 


الفرع الثاني : شكل العريضـــة : -







يتطلب لقبول عريضة إفتتاح دعوى الإدارة الجبائية أمام المحكمة الإدارية أن تتضمن جملة من البيانات هي تلك التي نص عليها عموما قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما سبقت الإشارة إلى ذلك سواء تلك الشكليات والبيانات الواردة في الكتاب الأول الخاص بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية أو تلك الواردة في الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية ، ومن ثمة فإن أهم شكلية أو بيان يمكن ذكره هو توقيع العريضة من طرف الممثل القانوني وهو ما نصت عليه المادتين 827/ فقرة 02 و 828 ، وعدم خضوع العريضة لضريبة الدمغة كما هو الشأن مع عريضة المكلف بالضريبة .


كما يرى البعض بأنه إلى جانب ذلك يجب على الإدارة الجبائية أن تبين بدقة موقفها من المشكلة المطروحة عليها ، سواء بالدفاع عن موقفها ورأيها المتخذ من طرف مصالحها أو تقديمها لحجج جديدة تخص موضوع النزاع المطروح عليها والذي هي بدورها تعرضه على القاضي الإداري .
 
المطلب الثالث : إجراءات التحقيق الخاصة في الدعوى الجبائية : -








يمكن القول بأن القاضي الإداري وبما منحه المشرع من دور إيجابي في التحقيق في الدعوى الإدارية عموما ، وتقرير إجراءات تحقيق خاصة بموجب نصوص قانون الإجراءات الجبائية ، وهذا للحد من اللا توازن في أطراف هذه الخصومة او الدعوى التي تتطلب التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة والمعاينة ... 


الفرع الأول : التحقيق الأولـــي : -







بعد تسجيل الدعوى بقلم كتابة ضبط المحكمة الإدارية وتحديد أجلا لتبليغها وتقديم الدفوع والطلبات من الخصم ، يعين لها الرئيس مستشارا مقررا الذي يعمل على تحضير وإعداد الدعوى للفصل فيها ، وفي هذه المرحلة يمكن للرئيس إلزام أي طرف من أطراف الخصومة إحضار أية وثيقة منتجة في الدعوى ، أو أن يسمح للخصوم بتقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية ، أو أن يطلب الإستماع إلى الإدارة أو دعوتها لتقديم توضيحات ، أو أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه ( المادتين 844 ، 884 ق إ م و إ ) . 
الفرع الثاني : التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق : -







تنص المادة 85 من قانون الإجراءات الجبائية على ان التحقيق الإضافي و مراجعة التحقيق إلى جانب الخبرة هي من إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال .

أ و لا - ويؤمر بالتحقيق الإضافي ويكون نتيجة لذلك إلزاميا كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الفصل في الدعوى .

وإذا حدث أن تذرع المدير الولائي للضرائب بعد إجراء التحقيق الإضافي بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة علم بها يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد . 
ثانيـا – أما مراجعة التحقيق فيكون في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر به ، ويتم وفق الشروط التالية : -  

1 – على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول .


2 – تتم المراجعة في حضور المشتكي أو وكيله وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 76 المذكورة أعلاه .


3 – يتم ذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين إثنين من أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة .

وبعد الإنتهاء من هذه العملية يقوم العون المكلف بمراجعة التحقيق بتحرير محضر يضمنه ملاحظات المشتكي وكذا عند الإقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ويبدي رأيه ليرسل بعدها مدير الضرائب بالولاية بعدها الملف إلى المحكمة الإدارية مرفقا باقتراحاته .  


الفرع الثالث : الأمر بإجراء الخبـــرة : -

أ ولا : تعيين الخبير : - 

من جهة أخرى يمكن للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من من المكلف بالضريبة أو 
مدير الضرائب تعيين خبير أو عدة خبراء وهو ما تناغمت فيه المادة 126 من ق إ م إ  مع المادة 86 من ق إ ج ، وقد ركزت الأخيرة في فقرتها الأولى على ضرورة أن يحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء الخاص بالتحقيق مهمة الخبراء بدقة .


وتتم الخبرة في معظم الأحيان على يد خبير واحد تعينه المحكمة ، غير أنه في حالة طلب أحد الطرفين ذلك يتم إسنادها إلى ثلاثة ( 03 ) خبراء حيث يعين كل طرف خبيره وتعين المحكمة الخبير الثالث .


ثانيا : رد الخبير : - 




ويعني رد الخبير أن لا يكون في حالة من الحالات المنصوص عليها بصفة عامة في المادة 241 من ق إ م إ ، أو في حالة من الحالات المنصوص عليها بصفة خاصة في المادة 86 فقرة 3 من ق إ ج فيطلب الخصوم تنحيته من المهمة الموكلة له ، ومن ثمة يتم رد الخبير إذا كان من الموظفين الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المعترض عليها ، أو إذا كان من الأشخاص الذين أبدوا رأيا في القضية المتنازع فيها أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد الطرفين أثناء التحقيق .


ويقدم طلب الرد الذي يجب أن يكون مبنيا على أحد الأسباب السابق ذكرها – أي معللا - من أحد طرفي الدعوى على الخبير المعين من طرف المحكمة و الخصم ، ويتولى مدير الضرائب بالولاية أو مدير المؤسسات الكبرى بحسب الحالة .


ويجب ان يوجه طلب الرد أمام المحكمة الإدارية في أجل ثمانية ( 08 ) أيام كاملة ، إعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه الطرف تبليغ إسم الخبير الذي يتناوله بالرد وعلى الأكثر عند بداية إجراء الخبرة .


ويتم البت في هذا الطلب بصفة عاجلة .


ثالثا : إجراءات الخبرة : - 





يعمل الخبراء المعينون على إجراء عملية الخبرة فرادى وإعداد التقارير بشأنها طبقا لنص المادة 86/ 6 ق إ ج ، فيحددون يوم وساعة بدء العمليات ، ويوجهون الإستدعاءات للحضور ومتابعة أطوار عملية الخبرة وتحضير وسائلهم ووثائقهم الخاصة بالنزاع ، وعند الإقتضاء إعلام الخبيرين الآخرين المعينين في نفس النزاع ، ويوجه هذا الإخطار قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من بدء العمليات .

كما أجازت المادة نفسها في فقرتها السابعة ( 07 ) حضور رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة عملية إجراء الخبرة إذا إقتضى الأمر ذلك .


وتودع تقارير الخبرة إذا كانت منفردة أو تقرير واحد مشترك إذا إرتأى الخبراء ذلك لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية ، ويمكن للأطراف بعدها الإطلاع عليها وعلى نتائجها خلال مدة عشرون ( 20 ) يوما كاملة من يوم إبلاغهم  .


وفي الأخير إذا رأت المحكمة أن الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة لها أن تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية تتم ضمن الشروط المحددة أعلاه ، وهذا ما أشارت إليه المادة 86 فقرة 10 ..           







